بيان مشترك من قبل ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة 54 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة
تأكيدا من جديد على الدور الهام والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
 ووظيفتها في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، كما هو معترف به في إعلان فيينا وبرنامج العمل؛
واعترافا بأن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا حاسما في تعزيز وضمان عدم التجزئة والترابط بين جميع حقوق الإنسان كما وردت في قرار 2005/74 للجنة حقوق الإنسان؛
وتأكيدا من جديد على الاعتراف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمصدر معلومات موضوعي وموثوق بشأن وضع حقوق الإنسان في بلدانها، وفقا لقرارات 60/251 للجمعية العامة و 5/1 لمجلس حقوق الإنسان؛
وتشديدا على أن مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتشاور معها يستند على ترتيبات، بما في ذلك القرار الاقتصادي والمجلس الاجتماعي رقم 1996/31 في 25 يوليو/تموز 1996 والممارسات التي تلاحظها لجنة حقوق الإنسان، فضلا عن أية قرارات قد يتخذها مجلس حقوق الإنسان، مع ضمان المساهمة الأكثر فعالية لهذه الكيانات؛
واعترافا بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تُعد جزءا هاما من الإطار الوطني والإقليمي والمؤسسي الدولي، وآليات المساءلة من أجل النهوض بالمرأة؛
واعترافا بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي آلية وطنية هامة في المضي قدما في تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل، كما هو مؤكد في الاستنتاجات المتفق عليها في الدورة 53 للجنة المعنية بوضع المرأة؛
واعترافا بأن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضع مشاركة مستقل في المحافل الدولية
، وبأنها ضرورية جدا لضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان.
ولكن، اعترافا أيضا بعدم وجود مركز مشاركة مستقر حالي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والذي يعد الآلية الحكومية الدولية الرئيسية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. 

عملت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممثلة في الدورة 54 للجنة وضع المرأة على:  
حث لجنة وضع المرأة على الاعتراف رسميا بالدور المستقل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي؛
تشجيع الدول الأعضاء على دعم قرار تمكين المشاركة المستقلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في لجنة وضع المرأة ، بما يتفق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى؛
حث الدول الأعضاء على إظهار القيادة في تعزيز الهيكل الجندري (النوع الاجتماعي) الدولي وذلك بضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في لجنة وضع المرأة؛ 
تشجيع الدول الأعضاء على النظر في كيفية اشتراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل كامل مع الكيان الجديد المقترح بخصوص الجنسين كشريك وطني؛ 

والطلب من المجتمع المدني دعم الجهود المبذولة لضمان مشاركة مستقلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في لجنة وضع المرأة. 
تم إصدار هذا البيان المشترك من قبل ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أستراليا وكندا والأردن وكوريا والمكسيك ونيوزيلندا ونيجيريا والفلبين وجنوب أفريقيا وإسبانيا وتايلاند.
يرجى توجيه الاستفسارات الخاصة بهذ البيان المشترك إلى السيدة "بيب دارغان" على العنوان البريدي التالي: pipdargan@asiapacificforum.net
�   أُنشئت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية (المشار إليها باسم مبادئ باريس) التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان (1992/54) والجمعية العامة في عام 1993 (48/134).


�  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من هيئات حقوق الإنسان الدولية.
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